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: تغير أحكام الشريعة عن طريق النسخ - 2

و النسخ، إن أخذناه بمعناه الحقيقي، و هو رفع الحكـم بعـد وضـعه و    •
تشريعه الذّي هو أمر معقول، بل واقع في الأحكام العرفية بلا كـلام و  
ادعي وقوعه في الأحكام الشرعية من قبل بعض الأصوليين، فسـوف  
لن يكون النسخ من باب التعارض و التنـافي بـين الـدليلين بحسـب     

الدلالة و مقام الإثبات،

29، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: تغير أحكام الشريعة عن طريق النسخ - 2

لأن الدليل الناسخ حينئذ لا يكون مكذباً للدليل المنسوخ، لا بلحـاظ   •
دلالته على أصل الحكم المنسوخ و لا بلحاظ دلالتـه علـى دوامـه و    
استمراره، و إنما يكون دالاً على تبدل الحكم و تغيـره ثبوتـاً بعـد أن    

. كان نظر المشرعّ على طبق المنسوخ حدوثاً و بقاء حقيقةً

29، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: تغير أحكام الشريعة عن طريق النسخ - 2

فالنسخ في الشريعة على هذا الأسـاس و إن كـان مـن الاخـتلاف و     •
التنافي في الحكم، و قد يكون له مبرراته من التدرج في مقام التقنـين  
و التشريع أو غيره من المبررات، إلاّ أنه يكون تنافياً في عالم الثبـوت  

. و ليس من التعارض الذّي هو التنافي في عالم الإثبات

30، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: تغير أحكام الشريعة عن طريق النسخ - 2

و إن فسرنا النسخ في الشريعة بما يرجع إلـى التخصـيص بلحـاظ عمـود     •
الزمان، و أن الناسخ يكشف عن انتهاء أمد الحكم المنسـوخ و محدوديتـه   

من أول الأمر و إن كان بحسب ظاهر دليله مطلقاً من ناحيـة   بذلك الزمان
الزمان، فسوف يندرج النسخ في باب التخصيص الّـذي هـو أحـد أقسـام     
التعارض غير المستقر، حيث تحصل المعارضـة بـين أصـل دلالـة الـدليل      

و قـد يـدور   . المنسوخ على استمرار الحكم و دوامه و بين الدليل الناسـخ 
الأمـر بــين أن يكــون الــدليل المتـأخر ناســخاً للحكــم المتقــدم و رافعــاً   
لاستمراره، أو يكون مخصصاً لبعض أفراده فيكون بياناً لإرادة الخصـوص  

و قد بينت في محلّه مرجحات كل من التخصيص أو النسخ . من أول الأمر
. بما لا مجال هنا لشرحه

30، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: تغير أحكام الشريعة عن طريق النسخ - 2

أن تغير أحكام الشريعة عن طريق النسخ يكون أيضـا  : و هكذا يتضح•
و لكـن  . أحد العوامل المستوجبة للتعارض بين الأحاديث و النصوص

التعارض على أساس هذا العامل تنحصر دائرته في النصوص الصادرة 
عن النبي صلى اللَّه عليه و آله و لا تعم النصوص الصادرة عن الأئمـة  
عليهم السلام لما ثبت في محله من انتهاء عصر التشريع بانتهاء عصـر  
النبي صلى اللَّه عليـه و آلـه و أن الأحاديـث الصـادرة عـن الأئمـة       
المعصومين ليست إلاّ بياناً لما شرعه النبي صلى اللَّه عليه و آلـه مـن   

. الأحكام و تفاصيلها

30، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث 
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: ضياع القرائن - 3

و من جملة ما يكون سبباً في نشوء التعارض بـين النصـوص أيضـا،    •
ضياع كثير من القرائن المكتنف بها النص أو السـياق الّـذي ورد فيـه،    

الغفلة في مقام النقل و الرواية، حتى كان يرد أحيانـاً   نتيجة للتقطيع أو
. التنبيه على ذلك من قبل الإمام نفسه

31، صفحه 7الأصول، ج  علم في بحوث
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